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 المقدمة

وراق لأع التي تھتم بموضوث البحوا قلةلحدیثة اقیة العرالقانونیة نلاحظ من خلال تتبع البحوث ا      

ل حاي غفالھا بأإلا یمكن العلمیة والعملیة الكبیرة للاوراق التجاریة اذ میة ألاھمن  الرغم یة على رلتجاا

معمق وقیق دلكنھ وموجز وصغیر ع موضوول تناا جعلتنيلتي ا بلأسباا أول اذھلعل ال ، ولأحوامن 

 یة بالتدخل .رلتجاالة الحول اقبوع و موضووھیة رلتجاالة الحوافیما یخص 

لقانونیة اعد القواشمولیة ابعاد تنظیمھا و یة من حیث رلتجاوراق الأام أھیة رلتجاالة الحویمكن اعتبار ا

فة في ولمعرایة رلتجاوراق الأي لكافة النظراو لعملي س اسالأن اتكوان یمكن  انھا  لمنظمة لھا حیثا

ه عدالھ قوتوجد ، لساحبامن قبل  ذي یعینلاعلیھ ب لمسحوایة من قبل رلتجاالة الحوا لقبولولتعامل . ا

أو خر متدخل آمن شخص ل لقبو، ابالتدخل ل لقبواو ھبالبحث یھمنا ما ان لا ، إفة ولمعرالقانونیة اسسھ وأ

لموقعین فرصة ایوفر لبقیة ان كما یمكن ، ئن امعقولاً للد كضمانا ذھقبولھ م یقدان مكن ی، أو متوسط 

و ھ ل محل البحثؤلتساایثیر  ماویة. رقة تجارالوعلیھم بمقتضى توقیعھم على  التي تلقىء لأعباالتخفیف 

 بین مركزوبینھ و لقابلاعلیھ ب لمسحوابین مركز ولفاصلة بینھ ود الحدوالقانوني للقابل بالتدخل المركز ا

 فھذایة رلتجاوراق النظریة للأاسة رالدول اكل من یتنا مواضیع تثیر اھتمام ي ، وھلاحتیاطيالضامن ا

 تناولنا فیھ عدد من  لتناول جمیع جوانبھ بقدر من التعمق لة محاوفي و ، نظري بحث ھو إذاً  البحث

وتعریفھ وشروط صحة القبول بالتدخل   بالتدخل القبول مفھوم بتوضیحالتي تتمثل  والفقرات المباحث

وھي الشروط الشكلیة والموضوعیة ، وتناولنا التمییز بینھ وبین الضمان الاحتیاطي كما اوضحنا الحقوق 

 والواجبات التي تقع على الحامل كما اوضحنا الاثار القانونیة .
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 مشكلة البحث

ة المترتبة على عملیة القبول بالتدخل، وذلك من خلال تتركز مشكلة ھذا البحث حول بیان الآثار القانونی 

تحدید الحقوق والالتزامات في ھذا التدخل، وقبل كل ذلك سنقوم بتحدید المفھوم القانوني لمعنى القبول 

بالتدخل واطرافھ، وشروطھ، واركانھ، وتحدید مدى إمكانیة المسحوب علیھ التمسك بقاعدة التطھیر من 

ابل بالتدخل عند حلو میعاد استحقاق الحوالة؛ إذ من شأن ذلك تحدید الدفوع التي في مواجھة القالدفوع 

یمكن التمسك بھا والدفوع التي لا یمكن التمسك بھا وفقاً للقاعدة المذكورة باعتبارھا قاعدة مقررة في 

 میدان التعامل في الأوراق التجاریة.

 اهمية البحث

 ،والحالات التي یجوز فیھا القبول بالتدخل الحوالة التجاریة  ولقب تكمن اھمیة ھذا  البحث في بیان مفھوم

والاحاطة بالاثار القانونیة التي تترتب  ،بالتفصیل للقبول بالتدخلالشروط الشكلیة والموضوعیة  ومعرفة

حیث تضھر اھمیة ھذا البحث  في معرفة جمیع جوانب  الحامل حقوق وواجبات على القبول بالتدخل و

القبول وایضاحھ ومعرفة الغایة منھ ومحاولة تجاوز الصعوبات التي تعرقل ھذا البحث موضوع موضوع 

 وھي ندرة المصادر التي تناولت موضوع البحث في المكتبات والانترنت 

 منهجية البحث

تحلیل وتحدید الآثار القانونیة المترتبة وذلك بھدف  ،الوصفي التحلیليفي ھذا البحث المنھج  سنستخدم 

 1984( لسنة 30استنادا إلى أحكام قانون التجارة العراقي رقم ) ول الحوالة التجاریة بالتدخلقب على 

 المتعلقة بالقبول بالتدخل.حكام القضائیة الاب  المعدل، فضلاً عن تضمین دراستنا قدر المستطاع
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 وللأالمبحث ا

 بالتدخلل لقبوم امفهو

القبول الذي یتم تلقائیا من طرف شخص ما كاداة للوفاء  یقصد بمفھوم  القبول بالتدخل ھو ذلك     
1

 ،

وھناك نوع ” قابلا بالتدخل"وذلك بعد رفض المسحوب علیھ قبول الكمبیالة، فیسمى ھذا الشخص المتدخل 

آخر من القبول ویسمى "القبول بالوساطة" ومفاده أن یعین أحد الملتزمین بالكمبیالة شخص آخر لقبول 

 "رفض المسحوب علیھ قبولھا ویسمى ب " القابل بالوساطةالكمبیالة عندما ی

 إلى یرقى لا قد الضمان أن ھذا غیر للحامل، جدیدا ضمانا یحقق أن شأنھ من التدخل بطریق القبول ان

 یعرفھ لا شخصا یكون قد التدخل بطریق القابل علیھ لأن المسحوب قبول یحققھ الذي الضمان درجة

 و لوضعھ المالي تدقیق الحامل أجرى الذي علیھ المسحوب بخلاف الكافیة لاءةلدیھ الم تتوفر لا و الحامل

.إلیھ الحوالة انتقال قبولھ عند بھ وثق
2

 

 

 القبول بالتدخل تعريفول : مطلب الأال

لوجدناه  1984لسنة  30لو استقرئنا النصوص القانونیة المتعلقة باحكام قانون التجارة العراقي رقم   

یفاً واضحاً لمفھوم القبول بالتدخل، وانما تناولھ بشكل نصوص قانونیة مفردة دالاً على خالیاً تحدید تعر

وجوده، ومنظماً لاحكامھ، إذ تناولھ في الفرع التاسع من الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بالأوراق 

ى أنھ ) أولاً : ( من القانون المذكور عل116( فقد نصت المادة )120 -115التجاریة وذلك في المواد ) 

 للرجوع علیھ(.یجوز قبول الحوالة أو وفاؤھا من شخص متدخل لمصلحة أي مدین بھا یكون معرضاً 

فنص المادة المذكورة تشیر وبوضوح بأن المسحوب علیھ عندما یرفض قبول الحوالة یحق للحامل 

رى لأي شخص متدخل أن الرجوع على الموقعین لدفع قیمتھا قبل موعد الاستحقاق، إلا أنھ أجاز من أخ

 یقبلھا وبالتالي یخلق ضماناً جدیداً للحامل.

                                                           
1
 ، لبنان،   بیروت الكتب دار مطابع،  الاولى الطبعة، العراقي و اللبیبي التشریعین في التجاریة الأوراق ، الشاوي خالد .د 

  .19ص1971
2
 2002لة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، الجزائر ،عتماني ، كریمة ، القبول بالسفتجة ، رسا 

طالب حسن موسى ، الاوراق التجاریة والعملیات المصرفیة ،الطبعة الاولى ، دار الثقافة والنشر والتوزیع ، عمان -3

 120، ص 2011،

الثقافة والنشر  فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ، الاوراق التجاریة ، الطبعة الاولى  ، الجزء الثاني ، دار -4

 165، ص  1973والتوزیع ، عمان ، 



4 
 

القبول بالتدخل ھو اجراء وقائي من اجل منع الحامل من الرجوع الى المدین الصرفي  وعلیھ فإن  

 الساحب او احد الموقعین الاخرین. المستھدف سواء كان

       
لقبول عند السحب عن احد الموقعین الذي یكون كما یعرف القبول بالتدخل بانھ قیام شخص او اكثر با

معرضا للرجوع علیھ من الحامل وبذلك لایتمكن الحامل من الرجوع قبل میعاد الاستحقاق عن الشخص 

الذي وقع القبول بالتدخل لمصلحتھ
  (3)

 . 

خاص في راینا یمكن تصدیقھ بانھ عقد مبرم یدفع القیمة النقدیة لحامل الورقة التجاریة لصالح الاش

 الفقھویطلق علیھ الملتزمین بھا حمایة لھ من رجوع الحامل علیھ فورا ومطالبتھ بالوفاء والقبول بالتدخل 

القبول بالواسطة ولما كان یقع غالبا وقت تحریر احتجاج عدم القبول وللمحافظة على  في بعض الأحیان

 سمعة وائتمان الشخص الذي حصل القبول لمصلحتھ .

خل شخص لدفع قیمة الحوالة لصالح احد اطراف الحوالة عند امتناع المسحوب علیھ یعرف ایضا بانھ تد

عن القبول  بالحوالة المكنة والحوالة تكون ممكنة القبول عندما تكون متحققة الاداء بعد مرور مدة معینة 

م بحكم من الاطلاع علیھا ، اما اذا الساحب اشترط الدفعان یكون في محل مختار ا و عندما یجب قبولھ

القانون وقد  یكون القابل بالتدخل شخصاً اجنبیا او طرفا من اطراف الحوالة . ونصت الفقرة الاولى من 

من قانون التجارة الجدید على انھ " یقع القبول بالتدخل في جمیع الاحوال التي یكون فیھا حامل  17المادة 

 (4الحوالة جائزة القبول حق الرجوع قبل میعاد استحقاقھا .)

بوفاء قیمة الحوالة التجاریة )السفتجة(  (القابل بالتدخل)لذا فأن القبول بالتدخل ھو التزام شخص یسمى 

لحاملھا حین الاستحقاق ، عند امتناع المسحوب علیھ عن قبول الحوالة أو إفلاسھ، أو توقفھ عن الدفع، أو 

 حجز أموالھ.

تدخل لا تقتصر فقط  عند امتناعھ أو رفضھ قبول ویمكن القول بان الحالات التي یمكن فیھا القبول بال

الحوالة، بل تمتد لتشمل حالة إفلاس المسحوب علیھ أو توقفھ عن الدفع، أو حدوث منازعات قانونیة أدت 

 إلى الحجز على أموالھ.
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 المطلب الثاني 

 بالتدخل شروط قبول الحوالة التجارية
 3 

 
4 

اریة على المسحوب علیھ بقصد قبولھا فإن الأخیر لا یلزم باتخاذ عندما یعرض الحامل الحوالة التج   

قراره حال تقدیمھا لھ فقد منحھ القانون مھلة لغرض التفكیر بشأن ما سیتخذه من موقف حیال الحوالة 

( 73المقدمة الیھ على ضوء نتیجة تحققھ من صحة الحوالة وطبیعة علاقتھ بالساحب . فقد أقرت المادة )

تجارة العراقي بأنھ ) یجوز للمسحوب علیھ أن یطلب تقدیم الحوالة للقبول مرة اخرى في الیوم من قانون ال

التالي للتقدیم الأول ..( مما یشیر الى أن مھلة التفكیر الممنوحة قانونا ھي یوم واحد یتمثل بالیوم التالي 

جاز للموقعین على الحوالة  لتاریخ تقدیمھا ، ولا یمكن للحامل رفض طلب المسحوب علیھ للمھلة وبخلافھ

الاحتجاج علیھ عند رجوعھ علیھم
2
. 

ویتحدد موقف المسحوب علیھ بعد تقدیم الحوالة الیھ أما بالرفض فیضل أجنبیا عًن الالتزام الصرفي ویبقى 

الساحب ھو المدین بھ أو یقبل الحوالة المقدمة إلیھ فیصبح ھو المدین بھا ویكون الساحب ضامنا لھ . على 

بول المسحوب علیھ لابد أن تراعى فیھ الشروط الموضوعیة والشكلیة التي تطلبھا القانون والتي أن ق

 -سنبینھا تباعاً :

أن قبول المسحوب علیة للحوالة ھو تصرف إرادي یعبر بمقتضاه عن  الشروط الموضوعیة  -1

ا یستلزم فیھ توافر رغبتھ في الالتزام تجاه الحامل بدفع قیمة الحوالة بحلول میعاد الاستحقاق . لذ

الشروط الموضوعیة اللازمة لعموم التصرفات القانونیة من رضا ومحل وسبب ، بأن یكون 

المسحوب علیھ أھلا لتحمل الإلتزام الصرفي المترتب على قبولھ للحوالة وأن تنصرف إرادتھ 

. كما نحو القبول بشكل سلیم دون تعرضھا لما یعیبھا من اكراه أو غلط ونحو ذلك من عیوب 

یجب أن تكون الحوالة التجاریة المقدمة للقبول حوالة صحیحة بأن تكون مستوفیة للبیانات 

( من قانون التجارة العراقي فضلاً عن أن یكون الباعث الدافع 40الإلزامیة المحددة بالمادة )

 لقبولھ للحوالة مشروعا .

من ھذا القانون ( 76تھا المادة )والى جانب ھذه الشروط العامة یشترط في القبول شروط خاصة قرر

تتمثل بشرطین ھما
5

: 

                                                           
3
 35 ص ، 2002 ر،زائالج والتوزیع، والنشر للطباعة ھومة دار ، التجاریة قرا الأو فوضیل، نادیة .-1 
4
، ص  2007الاردن  الثاني، الجزء الأولى، الطبعة والتوزیع، للنشر الثقافة دار التجاري، القانون شرح العكیلي، عزیز-2 

126 



6 
 

أن یكون القبول غیر معلق على شرط : فلا یجوز للمسحوب علیھ أن یعلق قبولھ للحوالة على تحقق  -أ

شرط ما واقفا كان أو فاسخا ، لأن مثل ھذا الشرط من شأنھ أن یجعل التزامھ غیر مؤكد مما یعرقل تداول 

 الحوالة .

القبول غیر معدل للبیانات الواردة بالحوالة ، فالمسحوب علیھ لا یستطیع أن یتناول بیانات أن یكون  -ب

الحوالة بالتعدیل كتغییر میعاد إستحقاقھا فلابد أن یكون قبولھ لھا مطلقا بما اشتملت علیھ من بیانات 

یمكنھ قبول الحوالة وبخلافھ یفسر قبولھ على أنھ رفضا . ومع ذلك یجدر التركیز على أن المسحوب علیھ 

جزئیا أي بحدود مقدار معین من قیمتھا ولیس قیمتھا الكلیة كما أقر لھ القانون ھذا الحق ، ولا یعتبر قبولھ 

 على ھذا النحو تعدیلا لبیانات الحوالة وإنما تحدیدا لنطاق الالتزام الصرفي المترتب على قبولھ للحوالة .

( من قانون التجارة العراقي أن قبول المسحوب علیھ لابد أن 75) الشروط الشكلیة : یستفاد من المادة -2

 -تراعى فیھ الشروط الشكلیة الآتیة :

كتابة القبول : بأن یعبر المسحوب علیھ عن إرادتھ بالموافقة على الحوالة بواسطة الكتابة دون غیرھا  -أ

تفید  -لحوالة في حال تعدد نسخھا على نسخة واحدة من ا -من وسائل التعبیر عن الإرادة . بتدوین عبارة 

معنى القبول كلفظ ) مقبول ( ولا یھم أن تكون ھذه الكتابة على وجھ الحوالة أو ظھرھا.على أنھ یمكن 

الإستغناء عن ھذه الكتابة والإكتفاء بالتوقیع في الحالات التي یضع فیھا المسحوب علیھ توقیعھ على وجھ 

 حوالةال
6

 

لى الحوالة بإحدى الوسائل المقررة قانونا ، ویمكن للمسحوب التوقیع على توقیع المسحوب علیھ ع –ب 

 وجھ الحوالة أو ظھرھا .

كتابة تاریخ القبول : ویقتصر ھذا الشرط على حالتین ھما الحوالة المستحقة الوفاء بعد مدة معینة  -ج

سحوب علیھ أن یثبت تاریخ للإطلاع والحوالة المشروط تقدیمھا للقبول خلال مدة محددة إذ ینبغي على الم

قبولھ على الحوالة بمقتضاھا حتى یمكن وبالاستناد لھذا التاریخ احتساب میعاد الاستحقاق في الحوالة 

الاولى وللتأكد من مدى مراعاة الحامل للمدة المقررة المشروط تقدیم الحوالة للقبول خلالھا في الحوالة 

 قبول مؤرخا . الثانیة ، وما عدا ذلك فلا یلزم أن یكون ال

وبتوافر ھذه الشروط الموضوعیة   
7

 
(1)

والشكلیة یصلح القبول لترتیب آثاره القانونیة على نحو یجعل 

المسحوب علیھ ملتزما وبصورة أصلیة بوفاء الحوالة . ومع ذلك فقد یجد المسحوب علیھ قراره بالقبول 

لى العبارة الدالة على قبولھ على أن یتم قرارا غیر صائبا لذا یبادر للرجوع عن قبولھ من خلال الشطب ع

                                                                                                                                                                                     

1- 5
 .127نفس المصدر السابق ، ص -1  

6
 .219، 218، ص 1986فوزي محمد سامي، فائق الشماع، الأوراق التجاریة، بدون طبعة، مكتبة السنھوري، بغداد،  - 
7

 .61 ،ص،  2000الجزائر – التجاریة الاسناد –التجاري القانون في محاضرات ، عرب صبحي . د -1
. 
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ذلك قبل ردھا للحامل وبھذا یعتبر القبول كأن لم یكن طالما لم یخطر المسحوب علیھ وبصورة كتابیھ 

الحامل أو أي موقع آخر بحصول القبول . وفیما خلا ذلك فإن قبول المسحوب علیھ للحوالة یكون نھائیا 

 وصالحا لترتیب آثاره .  

 والة الح أركان

للمحال علیھ " من علیھ الدین  المحیل: ھو الناقل للدین الذي علیھ إلى غیره فھو مدین للمحال دائن .1

 للمحال ".

 الحق المنتقل من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیھ " من لھ الدین ". المحال: ھو الشخص صاحب .2

 لمحیل " بالحوالة إلیھ. " من علیھ الدین ل المحال علیھ: ھو من انتقل الحق .3

 .المحال بھ: ھو الحق نفسھ، الحق المنتقل .4

على ع لرجوافیھا للحامل ز لتي یجواتھا ت ذالحالااي ھبالتدخل ل لقبوایقع فیھا ان لتي یمكن ت افالحالا

 ي :  ق وھلاستحقاایخ رلموقعین قبل تاا

 ل .  لقبواعلیھ عن ب لمسحوع امتنا. ا1

 علیھ . ب لمسحوس افلا. إ2

 لدفع .الیھ عن عب لمسحوا. توقف 3

 وى . جددون لحجز ا اذھبقي إذا علیھ ب لمسحوال اموأ.حجز 4

قبل عمل ل ولقبواعلیھ عن ب لمسحوع امتناد ابالتدخل بمجرل لقبواز ابجول لقوالصعوبة امن ان      

علامتناا اذت ھلإثبازم للاج الاحتجاا
(1)

 
8

لذین الفرن سیین ء الفقھاامن د عدك ناان ھلى إنھ یشیر امع 

منیاً زبالتدخل متعلق ل لقبوابجعل ن لشأا اذھنص صریح في اد یرإعن ع لمشرت امع سكو، ولك وا ذزجو

حاجة لعمل دون بالتدخل ل لقبوالممكن تقدیم انھ من انجد ه بعدل أو لقبوم اعدج حتجااءات اجرإمع 

ا ذھبغیر ل لقووا ل ،لقبواعلیھ من ب لمسحوع امتنا، التدخل وم امن یرولحامل ى اكلما تحقق لدج لاحتجاا

كثر مما یحتملأفیھ تحمیل للنص 
 

من ولة الحوص اشخاألقابل بالتدخل شخصاً من ن ایكوان یمكن 

لمصریین  التشریع والفقھ ان افي حین نجد ، جنبیا عنھا أشخ صاً ن یكوان یمكن ولسابقین علیھا الموقعین ا

بدفع قیمتھام ملتزلة غیر الحواجنبیا عن ن أیكوان لقابل بالتدخل افي ن یشترطا
(2)

لموقع ان الك بصفة . وذ

فتقدیمھ ، لموقعین التضامن بین ة الأخیر قانوناً بمقتضى قاعدالحامل ه الة ضامن لدفع قیمتھا تجاالحواعلى 

جنبیا ألقابل بالتدخل ن الو كال لحاالحامل بعكس احق ن ضماوبالتدخل لا یضیف شیئاً في حمایة ل للقبو

                                                           
8

 .  . 384ص ، 1965، دادـبغ ، التجاریة الأوراق في وطالمبس ، الناھي الدین صلاح. د -1
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للبناني ع المشرامعھ وقي العرع المشرالكن ، ولحامل ن ازید من ضمافتوقیعھ ی، لة الحواعن 
9

ى ان تأار 

ا ذھفي ، وبصفة قابل بالتدخل داً لة للتوقیع مجدالحوالسابقین على الموقعین م اماألفرصة مفتوحة ایجعل 

 لحامل .  ن الضماة كیدأتقویة 

اءات فعلاً بالإجرم لحامل قد قان ایكون ط ال یشتر؟ وھبالتدخل ل لقبواقت معین لتقدیم ك وناھل ھلكن و

ه یجدط لشرا اذل ؟؟ ان ھلقبوم ابعدج لاحتجااعمل ل ولة للقبوالحواكتقدیم ع ، لرجوالتي تتیح لھ حق ا

ءلفقھاامعظم 
(3)

 
10

اءً بتدالعربیة ت التشریعاانصاً ف ي بعض ع لمشرایشترطھ ، ولا غنى عنھ وماً زلا

للقبوم اعدج حتجاامناً مع عمل اخل متزبالتدل لقبوابالتدخل بحیث یجعل ل للقبو
11(4)

ع لمشرالكن ، و 

ل لقبوالتقدیم ر لعملیة لا مبرالناحیة افمن ، لتوقیت ط أو الشرا ابھذام لالتزالى إما یشیر رد قي لم یوالعرا

ع متناالتدخل فعلاً اعي دوامن ، وان لأصلي اعلیھ ب لمسحواقة مقبولة من رلواكانت ان بالتدخل 

لة الحول المرشح لقبوالمعین الشخص ع امتناالیھ مع إقة رلواعن تقدیم ل لقبوالأصلي عن اعلیھ ب لمسحوا

رة لتجان الاً( من قانوأو-115دة )لماافي ورد لضامن كما أو المظھر أو الساحب امن قبل ء لاقتضااعن د 

مكانیة تقدیم لإل لقبوم اعدج سمیاً باحتجال رلقبواعن ع لامتناا اذت ھلإثباورة ضرك ناھل ھلكن ولجدید . ا

بعد عمل أو قت معین قبل ك وناھل ؟؟ وھسیلة كانت ي وبأع   لعلم بالامتناایكفي أم بالتدخل ل لقبوا

 ؟؟.بالتدخل ل لقبوالتقدیم ج   لاحتجاا

لموقعین علیھا شأنھ في احد الة بالتدخل ل صالح الحول ایتدخل لقبوان لقابل اعلیھ غیر ب للمسحوز یجوو

لك ذمع اءً وبتدالة الحول اعلیھ قبوب لمسحوافقد یرفض ، بالتدخل ل للقبوشخص یتدخل ن أي لك شأذ

دون ان صلیا ألة قبولاً الحوانھ لو قبل الك تتجلى في ذفي دة علیھ عاب لمسحوامصلحة ، ویقبلھا بالتدخل 

صلیا یشكل قرینة أقبولھ قبولاً ان مع ملاحظة ، لساحب الا على ع إجورفلیس لھ من ء لوفاایتلقى مقابل 

 نھا قرینة بسیطة قابلة ألو ء ولوفااعلى تلقي مقابل 

لنافذ على  رة التجان امن قانو64دة لماانصت ، علیھ بالساحب ب لمسحوالعكس فیما یتعلق بعلاقة ت االإثب

 : 

لقرینة في علاقة ه اذھنقض ز لا یجوولقابل ى الدء لوفاامقابل د جوولة قرینة على الحول ایعتبر قبوأو 

ل ى دي إمما یؤء ، لوفاابالتدخل لا یترتب علیھ قرینة تلقي مقابل ل لقبوالكن وحامل ) علیھ بالب لمسحوا

 ء .لوفااتلقیھ مقابل م عدت ثباء إعلیھ من عبب لمسحوء اعفاإ
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من دي لعاالأصلي ل القبواكثر ضماناَ من موقفھ ف ي حالة ألقابل بالتدخل اعلیھ ب  لمسحوایعدّ موقف و

على ولتدخل لمصلحتھ اعلى من تم ع لرجوالھ حق ن یكوإذ لة التزمین بالحولماعلى ع لرجوامكانیة إحیث 

لصرفي المدین اصلي حیث یعد حینھا أقع كقابل وما ل إذا لحاف اجوعاً صرفیاً على خلارلضامنین ا

تلقیھ م لساحب فقط ف ي حالة عداجوعھ على د ریتحدولموقعین اباقي ولحامل اجھة افي موول لأ،الأصلي ا

. 

 ثالثالمطلب ال

 قواعد القبول بالتدخل

لیة ھما یعبر عنھ بأأو یة رلتجاوراق الأالتوقیع على العامة في اعد القوالى إبالتدخل ل لقبوایخضع      

لصرفيام الالتزا
(1)12

ي صلاحیة ھلیة ھسبب فالأومحل وضا ورلیة أھلعامة من وط الشرالابد من توفر إذ 

لثامنة اسن غ ي بلوھقي العرع المشرالتي یتطلبھا ا لیةھلأ، واعلیھ ولھ ق لحقوة امباشرت ولشخص لثبوا

دة لماافقد نصت ، غفلة وسفھ وعتھ ن ومن جنو، لیة ھلأارض امن عورض عاد جوم ومع عدة عشر

یاً  رلمتعلقة بھا عملاً تجات العملیاوایة رلتجاوراق الأء انشان إنھ یكواعلى رة لتجان اسة من قانودلساا

یاً ریة عملاً تجارلتجاوراق المتعلقة بالأت العملیااجمیع ر نیتھ فاعتبا ولقائم بھا النظر عن صفة ف ابصر

م تستلزرة لما یحیط بھا من خطول ، لأعماه اذرس ھلكاملة فیمن یماالیة ھلأاط اشترورة ایعني بالضر

عدیمھا على أو لیة ھلأاتوقیع ناقص ن علیھ فاري ، ولتجاف التصرا اذد ھكة لأبعارمدوعیة إرادة وا

لناشئة عن اعدیمھا أو لیة ھلأاناقص ت ماالتزن اتكو، إذ یة بقصد قبولھا بالتدخل لا قیمة لھ رالتجالة الحوا

ن لبطلاا التمسك بھذالھ ز یجو، وحمایة لھ ،لیھ فقط إلة بأیة صفة كانت باطلة بالنسبة الحواتوقیعھ على 

لرشد باطلة البالغ سن الصغیر غیر ت اماالتزان ایعني ا ذرة( وھتجا-46-دة لما)الة اكل حامل للحوه تجا

صحة ن فارة ناً بالتجاذومأن كاولعمر امن ة لخامسة عشراما بالنسبة لمن بلغ سن ، ألیھ فقط إبالنسبة 

ل لمخوالمبلغ ود امطلقاً صح توقیعھ  في حدن كان نھ فاود إذبالتدخل تتوقف على حدل توقیعھ بالقبو

حكمھ وتوقیعھ غیر جائز ن یة فارلتجاوراق اامل بالألتعالصغیر من امنع اً ، أو مقیدن كاوان بھ ف بالتصر

خاصة ن ،ولقانوایبینھا ود ف ي حدد فانھا تتحدي لمعنوالشخص الیة ھما بالنسبة لأألیة ھلأانا حكم ناقص ھ

یة كما لھ حق رلتجاوراق الأاحق سحب ي لمعنواللشخص ن فاا لذ، لقانونیة ت ابالتصرفام لقیاالیة أھ

ه ذھبجمیع م لقیااخر یستطیع ي آشخص معنوأو أي لشركة إذ ان ابالتدخل ل لقبوالتوقیع علیھا بصفة ا

ي صلاحیة وھللسلطة اما بالنسبة مانع قانوني أي طالما لا یوجد ، عن طریق من یمثلھ قانوناً ت لتصرفاا

ص لخصوا ابھذرة لتجان افي قانوص نص خاد جوم وفبالرغم من عده غیرال موأفي ف لشخص للت صرا

ء ، قضان ام قانوق ام تفاالنیابة ه  اذر ھمصدن لغیر مھما كاابالتدخل نیابة عن ل لقبواتوقیع مكانیة ل إحو
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قة رلوالتوقیع على از او جوم وھلعاالأصل اعل ى اس لقیوالعامة اعد القوالى ع إلرجوانھ یمكن الا إ

 لغیر .ایة نیابة عن رلتجاا

 على ما یلي : 1984سنة ل 30( من قانون التجارة العراقي رقم 49وتنص المادة )  

لیھ إلت آا ھفاذا أولة فإالحواشخصیاً بموجب ام لتزاخر بغیر تفویض منھ ألة عن اقع حوومن  – لاًأو

 لنیابة عنھ .اعى ادلى من ول إلتي كانت تؤق الحقوا

تدخل بالل لتوقیع بالقبواعلیھ ففي حالة ونیابتھ .  ود حدوز جاإذا لنائب الحكم على ا اذي ھیسرو – ثانياً 

على ع لحق بالرجوالھ ن یكودون ان لحامل اشخصیاً قبل م لموقع یلتزن اتفویض فاون لغیر بدانیابة عن 

نیابة ك ناھما لو كانت ، أتفویض ون لة بدالحواسحب ولتوقیع الك قیاساً على حالة وذلنیابة عنھ اعى ادمن 

 لغیر فعلاً .الى ف إلتوقیع ینصراثر ن الغیر فااتفویض من وصحیحة 

لتغریر الغبن مع والغلط اه والإكراي وھلمدني ن الق انواا ھكرذلتي الرضا ب اعیون فا، لرضا اما ا

للاسغلاوا
(1)

 
13

موقوفاً حسب أو لموقع مما یجعل تصرفھ باطلاً امنھا یعد معیباً لرضا أي تحقق ن فا،

 لعامة . اعد القوا

ما أفھو ث ، ثلار لھ صو، ولمدین ابھ م زو كل ما یل، ھلعامة اعد القوافق وعلى ام لالتزامحل ولمحل  : ا

، ممكناً داً أو موجون یكوان فیھ ط كما  یشترء ، شيء بإعطاأو عن عمل ع بامتناأو ماً بعمل التزن ایكوان 

 لتعامل فیھ.ز اعاً مما یجوومشر،وقابلاً للتعیین أو معیناً 

یة لحاملھا عند رلتجااقة رلوابقیمة  لمتمثلي النقدالمبلغ افع دو ھلقابل بالتدخل ام التزامحل ن لما كاو 

قة رلوابالتدخل على كل قیمة  ل لقبوایقع إذ معیناً داً ، لم یكن موجود ان لوجوامحل ممكن إذاً فھو ، لطلب ا

مبلغاً من ن ئماً طالما كاداعاً ومشرادي ولعل القبوابالضبط في حالة ل لحااو ھكما ، منھا ء جزأو یة رلتجاا

دلنقوا
(1)14

  . 

فع الدالباعث او ي ھلذالسبب ام ،والالتزا افع لھذدامن توفر سبب صحیح ام لالتزالابد لصحة : و بالسب

یناً ن دفقد یكو، بالتدخل ل لقبواكھ في حالة رندان مھ یمكن التزوراء الیھ من ل إلوصوم الملتزایقصد ي لذا

تحقیق ا ذھمھ التزوراء امن  اً لقابل بالتدخل قاصدن اقد یكوولمتدخل عنھ القابل بالتدخل للشخص امة ذفي 

 عاً .وثم مشرلاً داً أولسبب موجون ایكوان جب یال لأحوافي كل ، وبح أو رمعینة ة فائد

                                                           
13
 .ھابعد وما 90ص ، 1967، بغداد ، العقد أركان ، 1ـج ، العقد نظریة في الوسیط ، الحكیم المجید عبد. د-1  
14
 .119ص ، السابق المصدر ، الحكیم المجید عبد -1. 
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فلا مانع من ل لقبواحة في صیغة اصره كرورة ذبالضرا ذھلا یعني ام. ولالتزالسبب یبطل ام انعدإذ ان ا 

دلوجوض اترحة فانھ مفایذكر صرأو لم یكتب ان ما ل ، ألقبوایكتب سبب ان 
(2)

 
15

ما بالنسبة للم ، أ

م غیر مخالف للنظا، وبالتدخل ل لقبووع وراء امشروسبب صحیح ك نان ھیكوان عیة فیج ب وشر

ه كرم ذعند عدده جواض وفترالى إنھ بالإضافة ه إذ إلذكرورة ضرك ناھلیس ، ولعامة داب الآم وااــــلعا

 یضاً مفترضة .أعیتھ ومشرن فا

 المطلب الرابع

 بين القبول بالتدخل والضمان الاحتياطيالفرق 

 المشرع أن واعتبر المستفید لصالح ذلك ویكون الموقعین أحد ماالتز لضمان وقع الإحتیاطي الضمان إن

 المستفید من یكون قد كما استحقاقھا بتاریخ لحاملھا الحوالة بقیمة الوفاء ضمانات من الإحتیاطي الضمان

ھذا  كتابة إقرار تم فقد وعلیھ إلیھ، الحوالة ظھرت ممن غیره أو اشترطھ الذي الشخص ھو الضمان

الضمان ھذا من اللاحقون الحملة یستفید حتى بھا لصیقة ورقة ضمن أو الحوالة متن على الضمان
16

كون  

احتیاطیا ضمانا المضمون
(3)

الإحتیاطي  الضمان یقوم والذي الحوالة في الملتزم الشخص یقصد بھ 

 منھم لأي قانونا ممكن فھو غیرھم دون بالحوالة الملتزمین من مجموعة على لأمرا یقتصر ولا بكفالتھ،

قابل  أو سابق احتیاطي ضامن لصالح وحتى المظھر أو القابل علیھ المسحوب أو الساحب كان سواء

ولا  التزاما صرفیا بموجبھا والتزم الحوالة على وقع قد كان ھؤلاء من واحد كل أن طالما التدخل بطریق

بھ المادة  جاءت ما وھذا الساحب لفائدة واقعا الضمان لایصبح حتى احتیاطیا ضمانا المضمون إغفال بیج

الاولى من قانون جنیف
(4)

 
17

ر لآثاامن حیث ، لاحتیاطي ن الضماوابالتدخل ل لقبواشبھاً بین ھنالك 

حتیاطیاً عن ااً ثانویاً مالتزم اما یلتزھفكلا، لقابل بالتدخل والاحتیاطي الضامن القانوني لكل من المركزوا

یتصف بالتبعیة ام لالتزا اذوھلاحتیاطي الضامن ن المضمواعن أوبالتدخل ل لقبوالتدخل لمصلحتھ امن تم 

لة الحواحامل ه لقابل بالتدخل تجام الا ( یلتزأو 120دة )لماافي ء جا، لك ذعلى رة لتجان احیث ینص قانو

لأخیركما ا اذھبھا م لتي یلتزالمصلحتھ بالكیفیة  لتدخلاحصل ي لذاللاحقین للشخص المظھرین ه اتجاو

في رك یستدع لمشران اعلىن لمضموابھا م لتزالتي الضامن بالكیفیة م ایلتزولاً أو-82دة لماافي ء جا

ل ام الالتزن الو كاولضامن صحیحاً ام التزن ایكوولاحتیاطي لیضیف"ن المتعلقة بالضماوالاً أو-82دة لماا

صفتھ ولاحتیاطي الضامن ام التزاصلیة أنا یؤكد "وھلشكل اغیر عیب في خر آسبب ي ضمنھ باطلاً لأي ذ

لقابل بالتدخل بالتأكید على ام التزافي حین یكتفي في تحدید ، صلي معاً واتبعي ، حد ان واجة ف ي دولمزا

ع لمشرالى نص ورة إبالضرج نا لا تحتاھلصرفي ام الالتزالأصلیة في الصفة ان الحقیقة ، والتبعیة اصفة 
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 .226ص ، 1974 ، بغداد ، التجاریة الأوراق ، الجدید العراقي التجارة قانون شرح ، سامي محمد فوزي. د-2 
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 الحدیث، الكتاب دار الأولى، الطبعة ،زائريالج التجاري القانون في التجاریة الأسناد ،راھیماب داود بن -3
 2011 رة،القاھ
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ف لصرن العامة في قانواعد القوافق وستقلالیتھ على ، وایة رلتجاالة الحوالتوقیع على الطبیعة اً نظر

لقانوني المركز والقابل بالتدخل ام التزوالاحتیاطي الضامن ام التزالكبیر بین طبیعة التشابھ اتتجلى حقیقة و

لقابل بالتدخل ور افد، تھ ذالساحب الیس ولة الحوالمتدخل عنھ موقعاً على ن الكل منھما في حالة كو

ب لمسحوامركز دور وو یختلف بكل تأكید عن ، وھلكفیل   لمن تدخل عنھ امركز دور وو ه ھمركزو

لة لأصبح الحوال و قبل ي لذ، اعلیھ ب لمسحوالقابل بالتدخل لن یحل محل م ، ان اكما تقد، لأصلي اعلیھ 

كفیلاً  لاإلقابل بالتدخل لیس ، ان افیھا ول لأالصرفي المدین ا
(1)

  .
18

 

ام لالتزاو لیس في طبیعة ھلاحتیاطي ن الضماوابالتدخل ل لقبوالحقیقي بین ق الفران النھایة افي و یبدو    

 كما یاتي :  وشكلیة ر موأو في ھما ر لقانوني بقدالمركز الا في و

اءات جرإلى إلحامل ء الجو،ولة الحول اعلیھ عن قبوب لمسحوع امتناابالتدخل یحصل عند ل لقبو. ا1

ن لة لضماالحواعند سحب ، قت أي وفي م یقدان لاحتیاطي  مكن ن الضمااما ل ، ألقبوم اعدج حتجاا

 لمظھر .  ن التظھیر لضمااعند أو لساحب ا

ضافة صیغة معینة إلابد من إذ لة الحوالتوقیع عل ى د ایتحقق بمجران بالتدخل لا یمكن ل لقبوان ا. كما 2

د لمجرابالتوقیع ن یكوان لاحتیاطي یمكن ن الضماان افي حین ، بالتدخل  للقبواما تفید معنى رة عباأو 

ن لضماالة یفید الحواجھ وعلى د كل توقیع مجرن لتشریع بأاقر اثم ف لعراستقر الة حیث  الحواجھ وعلى 

 لاحتیاطي . ا

م یلز ا لاھعندوتم فیھ ي لذن المكااقة مستقلة یبین فیھا ورلاحتیاطي على ن الضماء اعطاإیمكن . و3

بالتدخل على ل لقبوء اعطاإفي حین لا یمكن رة( تجا-83-دةلمان )الضمااعطى لھ أمن ه لا تجاإلضامن ا

 لم یكن . ن لا عدّ كأوإقة مستقلة ور

منھ ء جزأو لة الحوابكل مبلغ ،لاحتیاطي ن الضمااكذلك وبالتدخل ل لقبون ایكوان لحالتین یمكن افي . و4

 علیھا سابقاً .    ا قعووممن أو لة الحواعن  جنبيأكل منھما ن یكوان كما یمكن 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
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 حقوق وواجبات الحامل في القبول بالتدخل

ھنلك جملة من الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الحامل في القبول بالتدخل یجب علیھ القیام         

صلحتھ من اي خطا او بضرر یلحق بھ بھا والالتزام بھا كما لھ حقوق عدة تعطى لھ وذلك حمایة لھ ولم

قیق وقد تناول قانون التجارة ھذه الحقوق والواجبات في اكثر من مادة تم من خلالھا توضیحھا بشكل د

 سنعرضھا تباعاً.

 

 المطلب الاول

 بالتدخلل لقبوافض رلحامل في احق 

 :  أمرین بین الخیار للحامل كان  القبول عن علیھ المسحوب امتنع إذا       

 علیھا تشمل التي بالتوقیع فیكتفي الرفض لھذا أھمیة یعیر لا و الامتناع، من سلبیا موقفا یلتزم أن اما  1-

 لیطالب الاستحقاق میعاد حلول فینتظر الاحتیاطیین، والضامنین المظھرین و الساحب آتوقیع السفتجة

رینالمظھ و الساحب ملاءة على ذلك في معتمدا الحوالة بأداءقیمة ھؤلاء
(1)19

 

 میعاد انتظار دون فورا الحوالة  بقیمة بالوفاء یطالبھ الضمان على فیرجع إیجابیا، موقفا یتخذ أن اما 2-

 حالة في الضمان على بالرجوع یلزمھ لا القانون أن طالما الخیار ھذا للحامل .كفیل بتقدیم أو الاستحقاق

المباشر الرجوع ھذا عن تقاعس إذا مھملا حاملا یعد فلا علیھ و الامتناع
(2)20

 

وإذا بالتدخل ل لقبوافض ى رلأخرال الأحواللحامل في من قانون التجاري العراقي   117اجازت المادة  

للاحقین الموقعین اعلى ولتدخل لمصلحتھ اعلى من حصل ق لاستحقاد اقبل میعاع لرجواقبلھ فقد حقھ في 

، بعكسھ ، ولة الحواتدخل غیر معین في لقابل بالن افي حالة كور لرفض محصوافي ا ذھلحامل الھ. حق 

یرفض ان لمظھرین فلیس للحامل احد أو الساحب الة من قبل الحوالقابل بالتدخل قد عین في ن   اكاذا فإ

 لامتناعھ .زم للاج الاحتجااتم سحب ولة الحول ایضاً عن قبوألشخص ا اذھمتنع إذا الا ، إتدخلھ وقبولھ 

نون التجارة العراقي وذلك من خلال ما جاءت بھ من أحكام، إذ وتستند الحقوق المذكورة إلى نصوص قا

 ( من القانون المذكور على ما یلي :115نصت المادة )

 ء   . لاقتضاامن یوفي قیمتھا عند أو یعین من یقبلھا ان ضامنھا أو ا ھمظھرأو لة الحوالساحب  –لاً  أو

یرجع ان فائھا فلیس للحامل ن وفي مكاء لاقتضااد یوفي قیمتھا عنأو لة من یقبلھا الحواعین في إذا  –ثانیاً 

لى إلة الحوم اقدإذا لا إللاحقین لھ الموقعین الا على ولتعیین ا اذھعنھ ر ستحقاقھا على من صدد اقبل میعا

                                                           
19
 .234ص  ، دمشق جامعة مطبعة لالأو الجزء التجاریة، الحقوق فى الوجیزالسباعي ،  نھاد و الأنطاكي الله رزق . د -1 

20
 .235رزق الله الانطامي ونھاد السباعي، المصدر السابق، ص -2 
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ع لامتناا اذھلحامل ا ثبتوالشخص عند قبولھا ا اذھمتنع ء والاقتضاالوفائھا عند أو من عین لقبولھا 

 ج .  باحتجا

 نيالمطلب الثا

 لتدخل لمصلحتھامن تم ر خباإ

لتدخل اقع ویخطر من ان لمتدخل انھ )یجب عل اعلى رة لتجان ا( من قانو118دة )لماانصت         

مالھ إھعن تعویض ما یترتب على ء لاقتضاالاً عند ومسؤن لا كا، وإلتالیین العمل ایومي ل لمصلحتھ خلا

و یومي ر وھلإخبااء اقتاً معیناً لإجرد وحدع لة ( فالمشرالحوالك مبلغ وز ذلا یجاط ان بشرر من ضر

نا یقع على عاتق ، وھبما تلفونیاً أو رلمشافھة أو ابالكتابة ر لإخباا اذھشكل د یحددون ان لتالیین العمل ا

ر لإخبااقعة ت واثباء إثباتھ حیث یقع عبإیمكن ي لذر الإخباب اسلور أختیااز ، والاحترالقابل بالتدخل ا

ا ذھلحكمة من ن ،والقانوالتي نص علیھا ت التعویضاابعكسھ فانھ یتحمل وخل لقابل بالتداعلى عاتق 

ب لنظر بعلاقتھ بالمسحودة اعاإلى إلتدخل قد تم لمصلحتھ ن الساحب في حالة كواي تبصیر ر ھلإخباا

حد التدخل لمصلحة ن اكاإذا ما ، ألدیھ ء لوفاایأ مقابل ھقدن كاإذا خصوصاً ل لقبوالممتنع   عن اعلیھ 

على ع لرجوالقابل  بالتدخل   نفسھ في الحفظ حق وري بالتدخل ضرل لقبواقعة اعلامھ  بون إوقعین فالما

لكافیة ت التعویضاایتمثل في ام لالتزا ابھذل للإخلااء جزع لمشراتب رقد ، ولتدخل لمصلحتھ امن تم 

لساحب اعلى ع لرجواءات اجرإلحامل قد باشر ن ایكون كأر لإخبام المتحققة عن عدار الإ ضرالتغطیة 

وز لا یتجاان على ، وتسویة ما ى جرأو ألأخیر بالدفع مثلاً ا اذم ھقا، ولموقع أو المتدخل لمصلحتھ( )ا

لة .الحواصل مبلغ ألتعویض ا
(1)

 

 

 

 

 

 

 الكتاب دار الأولى، الطبعة ،زائريالج التجاري القانون في التجاریة الأسناد ،راھیماب داود بن -1

 الحدیث،
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 الثالثلمبحث ا

 ثار القانونية للقبول بالتدخلالآ

على ھذه الاثار " یلتزم القابل بالتدخل حامل الحوالة المظھرین 120نصت الفقرة  الاولى من المادة 

اللاحقین للشخص الذي حصل التدخل لمصلحتھ بالكیفیة التي یلتزم بھا ھذا الاخیر ویجوز لمن حصل 

حصول القبول بالتدخل ان یلزمو الحامل مقابل اداء المبلغ المبین في  التدخل ولضامنیھ على الرغم من

 ( من ھذا القانون بتسلیم الحوالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت (.107المادة )

لذلك من الطبیعي ان یرتب القبول بالتدخل اثرا صرفیا في ذمة المتدخل فیصبح ملزماً امام الحامل بدفع 

قاق ویكون ذلك في الحدود التي یكون المتدخل لمصلحتھ ملتزما بھا كما یلزم بذلك قیمتھا عند حلول الاستح

في مواجھة الموقعین اللحقین لھذا الاخیر ، اما الموقعین السابقون فلا یلتزم تجاھھم شي وان القابل 

لة الى ھذا بالتدخل لایقوم مقام المسحوب علیھ الممتنع عند القبول وان الحامل ینتظر لیقوم بتقدیم الحوا

كن لایمنع عن حوب علیھ بالامتناع عن القبول ولالاخیر فیھا واستحقاھا المطالبة بالدفع وقد یقوم المس

الاداء وبالتالي یرجع الى القابل بالتدخل ، وخلاصة ماتقدم فان القابل بالتدخل یلتزم التزاما اصلیا وتبعیا 

في الوقت ذاتھ
(1)

 

لقانونیة المترتبة على القبول بالتدخل تختلف باختلاف اطراف الحوالة ، ووفقا لما سبق فأن الآثار االذ

التجاریة، فالآثار التي التي تترتب على قبول الحوالة التجاریة بالتدخل في علاقة القابل بالتدخل مع الحامل 

لاقة ، كما أن العتختلف عن تلك المترتبة بین القابل بالتدخل مع الشخص الذي تم قبول التدخل لمصلحتھ

بالملتزمین بالحوالة تختلف من حیث الآثار القانونیة المترتبة عن غیرھا من العلاقات  الحامل التي تربط

 .الناشئة عن الحوالة 

وبسبب ھذه العلاقات المتداخلة بین أطراف الحوالة التجاریة )السفتجة(، كان لا بد من تحدید الآثار 

في مواجھة الآخر الذي تعامل معھ، ومن ثم مع الغیر الملتزمین القانونیة وفقاً للعلاقة بالنسبة لكل طرف 

 بالحوالة.

 المطلب الاول

 علاقة الحامل القابل بالتدخل بالحامل

یؤدي امتناع المسحوب علیھ الأصلي والذي غالباً ما یكون مصرف إلى إضعاف الثقة ووجود الشك 

إلى عرض قبولھ على الحامل، ولھذا الأخیر  والریبة بالنسبة للحامل، فیشرع المتدخل )القابل بالتدخل(

الأحقیة القانونیة في قبول أو رفض التدخل؛ فقد یرى الحامل أن القابل بالتدخل شخص لا یمتلك الملائة 

المالیة فیعمد إلى رفض القبول بالتدخل واعتباره شيء لم یحصل، ولا یؤثر ھذا الرفض من الناحیة 
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حامل؛ كون القبول بالتدخل یعد بحد ذاتھ حقاً لھ، إن شاء قبل وإن شاء القانونیة على المركو القانوني لل

 رفض.

وعندما ینتھي عرض القابل بالتدخل للحامل القیام بالإجراءات القانونیة التي أجازھا القانون، أي القیام 

اریخ باجراءات الرجوع، أما إذا قبل ولم یرفض ھذا التدخل فلا یتیح لھ القانون بعدئذ الرجوع قبل ت

الرجوع على الموقعین الاستحقاق على المدین الصرفي بالحوالة التجاریة، كما لا یجیز القانون لھ 

اللاحقین لھ
21
. 

، لكن السؤال الذي یثُار فیما إذا كان التزامھ ان القابل بالتدخل یعد ملزماً التزاماً صرفیاً بمبلغ الحوالة

یعد التزماً ثانویاً، الحقیقة أن التزام القابل بالتدخل ھو التزام ثانویاً، التزاماً صرفیاً أولیاً بحتا؟ً أم أن التزامھ 

وھذا الالتزام لا یمنع الحامل من حق الرجوع مباشرة على المتدخل عنھ، إذا ما كانت مصلحة ھذا الحامل 

 تتحقق بالرجوع، شریطة أن یعبر صراحةً عن رفضھ عند وقوعھ.

قاق الحوالة أن یتقدم بطلب الوفاء إلى المسحوب علیھ الأصلي لأنھ وعلى الحامل عند حلول میعاد استح  

قد یكون رفض التدخل لعلاقات تربطھ بالساحب ومدى وجود مقابل وفاء الورقة التجاریة لدى المسحوب 

علیھ، وایضاً لكي لا یتعمل معھ مستقبلاً 
22
. 

 

 نيالمطلب الثا

 ھلمصلحتل لقبواتم ي لذالقابل بالتدخل بالشخص اعلاقة 

في الواقع لیس ھنالك علاقة صرفیة بین القابل بالتدخل والموقع الذي تم القبول لمصلحتھ، فقد تكون ھذه 

اعلاقة نابعة عن عقد وكالة، ویحصل حینما یطلب بناءً على طلب من قبل المدین بدفع قیمة الحوالة 

 .من تلقاء نفسھالتجاریة، وقد یكون التدخل فضولیاً دون أن یطُلب منھ ذلك 

وفي كل الأحوال فانھ ینبغي على القابل بالتدخل عدم المطالبة بمقابل الوفاء الحوالة التجاریة قبل تاریخ  

استحقاق الحوالة التجاریة
23
. 

وفي حال حلول أجل الوفاء واجبر المتدخل على الوفاء فلھ حق الرجوع بمقتضى وفائھ ھذا على من أوفى 

عنھ
24
. 

                                                           
21

 .1984( لسنة 30( من قانون التجارة العراقي رقم )117أنظر نص المادة ) - 
22

 .121، دار النھضة العربیة، القاھرة ص2مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة، ط - 
23

 .219الشماع، مصدر سابق، ص فوزي محمد سامي، فائق - 
24

 .1984( لسنة 30( من قانون التجارة العراقي رقم )125ینظر نص المادة ) - 
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في رجوعھ على المتدخل عنھ یكون لھ الحق في دعویان، وھما الدوعى بأن القابل بالتدخل ویلاحظ أن 

الصرفیة الناشئة عن عن التوقیع على حوالة تجاریة والدعوى المدنیة الناشئة عن الوكالة أو الفضالة وفق 

للقواعد العامة في القانون المدني، وقد یفضل أن یرجع بالدعوى المدنیة بسبب مدة التقادم فیھا البالغة 

مسة عشرة سنة، بخلاف الدعوى الصرفیة وتكون مدة تقادمھا ثلاث سنواتخ
25
. 

 

 

 المطلب الثالث 

 علاقة الحامل بالملتزمين في الحوالة

إن الحامل لھ الحق في رفض القبول بالتدخل، كما لھ الحق في الموافقة على القبول بالتدخل، وفي حال لم 

د الحوالة على من جرى قبول التدخل لمصلحتھ، إلا أن یرفضھ فلیس لھ أن یرجع على قبل استحقاق میعا

الحامل یحتفظ بحقھ في الرجوع قبل الاستحقاق بالنسبة للمظھرین السابقین  لمن حصل القبول بالتدخل 

لمصلحتھ
26
. 

من قبل الساحب أو أحد المظھرین الموقعین على الحوالة التجاریة، أما إذا تم تعیین القابل بالتدخل ابتداءً 

في الزام الحامل بقبول مبلغ الحوالة، وھو یشمل أصل المبلغ مع الفوائد والمصاریف، وتسلیم أصل  الحق

الحوالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت 
27
. 

ولا شك إن في الحلول المتقدمة تمكین لمن تم التدخل لمصلحتھ والموقعین السابقین لھ من مباشرة حقھم   

القبول بالتدخل لا یمنع من تم التدخل لمصلحتھ من أن یقوم ھو بدفع في الرجوع بدورھم على ضامنیھم، و

قیمة الحوالة
28

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 .16، ص2010(، 46في مجلة الرافدین، جامعة الموصل، العدد ) نسیبة إبراھیم حمو، قبول الحوالة التجاریة بالتدخل، بحث منشور - 
26

 .220ق، صفوزي محمد سامي، فائق الشماع، مصدر ساب - 
27

 .1984( لسنة 30( قانون التجارة العراقي رقم )120، 117ینظر نصوص المواد ) - 
28

 .17نسیبة إبراھیم حمو، مصدر سابق، ص - 
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 الخاتمة

 

بعد أن انتھینا من كتابة ھذا الموضوع الھام الذي یمثل حالة حیویة في میدان التعامل التجاري وعلى وجھ 

 ینا جانبیھ النظري والعملي.التحدید توصلنا إلى جملة من النتائج  والتوصیات، آملین أن نكون قد غط

 اولاً: النتائج :

لا یشترط قانون التجارة العراقي النافذ أن یكون القابل بالتدخل أحد أطراف الحوالة التجاریة، فقد  -1

 یكون أجنبیاً عنھا، أو ملتزم سابق أو لاحق بموجب الحوالة.

یما یتعلق بالشروط یوجب قانون التجارة في القبول بالتدخل ما توجبھ القواعد العامة  ف -2

الموضوعیة، من حیث الأھلیة والرضا والسبب، فضلاً عن استراط قانون التجارة بعض الشروط 

 الشكلیة، كوضع التوقیع عند القبول  بالتدخل، وذكر عبارات تدل على ھذا التدخل.

عن من تم  إن الطبیعة القانونیة للقبول بالتدخل تذھب إلى عده تصرف وكالة، فالقابل یعد  كفیلاً  -3

التدخل عنھ، سواء كان الساحب أم المظھر، وھذه الكفالة تعد ذات طبیعة خاصة كونھا تتسم بقدر 

 كبیر من التجرید.

إن التزام القابل بالتدخل لیس التزاماً تبعیاً كما في الكفالة العادیة )المدنیة(، فھو التزام اصلي في  -4

 توقیع وخطورتھ.بعض الأحیان، وھنا یبدو الفرق، وتظھر أھمیة ال

قد یتسع دور القابل بالتدخل لیضاھي دور المسحوب علیھ الأصلي عندما یكون معیناً من قبل  -5

 الساحب ومتدخلاً لمصلحتھ.
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 ثانیاً : التوصیات

نتمنى من المشرع العراقي أن یضع تعریفاً واضحاً لمعنى القبول بالتداخل لیسھل على الباحثین  -1

واطاره العام، فھذا التعریف یؤدي الى تحدید مفھوم القبول بالتداخل الخوض في فھم ماھیتھ 

 بصیغة قانونیة.

نأمل من المشرع العراقي أن یأخذ بنظر الاعتبار قاعدة التطھیر من الدفوع عند قیامھ بأي تعدیل  -2

 یتعلق بالقبول بالتدخل، وأن یحدد الدفوع التي یمكن التمسك بھا والتي لا یمكن التمسك بھا عند

 القیام بأي تعدیل.

نتمنى من المشرع العراقي أن یسُایر التشریعات التي عدلت القواعد الخاصة بالقبول بالتدخل،  -3

كالقانون المصري، والقانون الأردني، كون ھذه التعدیلات تساھم في زیادة العمل بالقبول بالتدخل 

زیادة العمل بھذا النظام سواء من على اعتباره ضماناً احتیاطیاً للحوالة التجاریة، فیؤدي ذلك الى 

 قبل الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة.

نأمل من المشرع العراقي إفراد نصوص قانونیة تبین الآثار القانونیة المتعلقة بأطراف الحوالة  -4

التجاریة عند حصول القبول بالتدخل، إذ من شأن ذلك أن یحول دون زیادة النزاعات بین 

 ، وزیادة الوعي على ما یترتب من آثار جراء القبول بالتدخل. الأطراف )أطراف الحوالة(
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